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من أجل بناء عراق آمن موحد فدرالي ديمقراطي 
يرتكز على أسس الحرية والمساواة وينعم بالسلم والرخاء

.1 مقدمة - العهد وأهدافه
العهــد الــدولـي مع العــراق هـــو مبـــادرة أطلقـتهـــا حكــومــة
العـــراق تهـــدف إلـــى إقـــامـــة شـــراكـــة جـــديـــدة مع المجـتـمع
الـدولي، ويتمـثل الغرض من هـذا العهد بـوضع إطار عمل

بغية تحقيق الرؤية الوطنية للعراق الرامية إلى:
تحقـيق تــطلعــات الــشعـب العـــراقي الـــراميــة إلــى تــرسـيخ
دعـائـم قيـام دولـة فــدراليــة ديمقــراطيـة مـوحـدة يـسـودهـا
الأمـن والاسـتقـــرار ويـتـمـتع جـمـيع مـــواطـنـيهـــا بـحقـــوق

وواجبات متساوية.
إرساء اقتـصاد ينعم بـالازدهار وقاعـدة إنتاج متنـوعة قادرة
علـى تــوفيــر متـطلبـات الـتنـميـة المـستـدامـة وفقـاً لعـوامل
الـــــســـــــوق ومــنـفــتـح عـلـــــــى الـعـــــــالــم ومــنـــــــدمـج مـعـه ومـع
الاقـتصـاديـات الأخـرى في المـنطقـة وعلــى وجه الخصـوص

تلك الخاصة بدول الجوار.
جعل العراق عضواً فعالًا في المنظـمات الدولية والإقليمية
وقادراً على تقديم المساعدات للبلدان الفقيرة والمحتاجة.
الــسمـــاح للقـطــاع الخـــاص بلعـب دور قيـــادي في النـشــاط
الاقتـصـادي، مـع دور قيــادي في النـشــاط الاقتـصــادي، مع
دور خاص للحكومـة في تنظيم هذا النـشاط وحمايته من
آثـــار الـتـقلـبـــات الخـــارجـيـــة وحـمـــايـــة الـفقــــراء والفـئـــات
الضعيفة من الحرمان والجوع وتوفير معايير ملائمة من

الخدمات الاجتماعية العامة للمواطنين العراقيين.
يهـدف العهـد إلــى خلق دينـامـيكيـة مـن الإجمـاع الـوطـني
والـدعم الـدولي يعـزز بعضهـا بعضـاً، بينمـا يتمثـل الهدف
المحلـي بـبـنــــاء عهــــد وطـنـي حــــول الـبــــرامج الحـكــــومـيــــة
السياسية والاقتصـادية وإعادة إحياء ثقة الشعب العراقي
في قدرة الدولة على حمايته وتلبية احتياجاته الأساسية.
أمـا علـى الـصعيـد الـدولـي فيـسعـى العهـد إلـى وضع إطـار
عمل من الإلتـزامات المـتبادلـة التي ستقـدم الدعـم للعراق
وتعــمـل علـــــــى تعــــــزيــــــز قــــــراراتـه لمعــــــالجـــــــة الإصلاحــــــات

والسياسات المهمة والعمل على تطبيقها.
من الـواضح أن مـواجهـة التحـديــات الأمنيـة والـسيـاسيـة،
وتـطبيق الإدارة الـرشيـدة وتوفـير الخـدمات الأسـاسيـة هي
مطـالـب رئيـسيــة للتقـدم في جـميع المجـالات الأخـرى بمـا
فـيهــا الإنعــاش الاقتـصـادي. اسـتنــد العهـد إلـى الاعـتقـاد
بـــالعلاقــة الـتكـــافلـيـــة المفـتــرضــة بـين الــسلـم - والازدهــار
الاقـتـصـــادي. وتعــد المـصــالحــة الــوطـنـيـــة وتعــزيــز الأمـن
والإدارة الـــرشـيـــدة ومــــواصلــــة الإصلاحـــات الاقـتــصـــاديـــة
والاجتماعيـة أمور مهمة لإطلاق طاقات التنمية الخاصة
بــالعــراق. سـيقــدم الـشــركــاء الـــدوليــون الـــدعم الــسيـــاسي
الإداري والتقني والمالي لمسـاعدة العراق على مواجهة هذه

التحديات كجزء من الالتزامات المتبادلة.
يهـدف العهد إلـى إعادة دمج العـراق في محيـطه الإقليمي
والـدولي علـى أسـاس الاحتــرام المتبــادل والسـعي لتـحقيق
المـصالح المشـتركة. فهـو بيان للـتضامن مع حكـومة العراق
وشعبه واعـتراف بـالإنجازات الـتي تم تحقيقـها علـى مدار
الــسنــوات الثلاث المــاضيــة ونخـص منهـا بـالـذكــر الالتـزام
بالجدول الزمني السياسي لقرار مجلس الأمن رقم 1546
والتـزام الحكـومة وشـركائـها الـدوليين بـالعمل معـاً لإتمام

العملية الانتقالية وعملية إعادة الإعمار.
ويجـــدد العهــد تــأكـيــده علــى الـتـــزام الحكــومــة العــراقـيــة
بمكافحـة الفسـاد، الأمر الـذي يعكس مـسؤولـية الحكـومة
اتجـاه مـواطـنيهـا بغيـة إرسـاء مـؤسسـات وممـارسـات تتـسم
بالشفـافية يخضع من خلالهـا موظفو الدولـة للمحاسبة
عن أفعــالهم، إذ أن هــدف العهـد الــرئيـسي هــو بنـاء عـراق
مـــوحـــد وديمقـــراطـي يـنعـم جـمـيع أبـنـــائه بـتـــوزيع عـــادل

لثرواته فيما بينهم بصرف النظر عن انتماءاتهم.
إن تحقـيق الازدهــار هــو جــزء مهـم من هــذه الــرؤيــة، فقــد
أثـبـتـت تجـــارب في مـنـــاطق أخـــرى أن الـنـمـــو المــسـتـــدام في
التوظيف والمستوى المعيـشي لابد أن تتم قيادته من خلال
قطـاع خـاص متـين ومتنـوع. وللحكـومـة دور مهم تـضطلع
به بطـرق عـدة تـضمن الإدارة الـرشيـدة للعـوائـد النفـطيـة
وخلـق إطار عمل قـانونـي وتنظيـمي يديـر الاقتصـاد الكلي
ويحمـي الفئــات الضـعيفـة ويـوفـر الأمـن - بيــد أن مصـدر

الازدهار الفعلي لابد أن يمر من خلال القطاع الخاص.
يـتــطلـب الـتحـــول الاقـتـصـــادي دعـمـــاً ومــشـــاركـــة شعـبـيـــة
واسعـة. تـلتــزم الحكـومــة بحـشــد الإجمـاع الـوطـني حـول
بـــرنـــامج عــملهـــا وضـمـــان إيـصـــال الفـــوائـــد المـــرجـــوة مـن

الإصلاحات على نحو ملائم للشعب العراقي.
تستهل هذه الوثيقـة بوضع الخطوط الرئيـسية للبرنامج
الـــرامـي إلــــى تحقـيق رؤيــــة حكـــومــــة العـــراق في المجـــالات
الــسيـــاسيــة والأمـنيـــة والاقتـصــاديــة - الاجـتمـــاعيــة. وتم
وضع بـرنامـج الحكومـة في هذه الـوثيقـة إضافـة إلى وضع
خطـوات ثابتة وآلـيات لتحقيق هذه الخـطوات ضمن إطار

زمني محدد.
تـشتمـل هذه الـوثيـقة عـلى بـرنامـج العمل الحكـومي عـلى
الصعيـد الاقتصـادي وتحديـد الشكل العـام ومبادات وضع
الـسيـاسـات الـرئيـسيـة، حـيث يـركـز إطــار العمل الـسيـاسي
علـــى الجـــوانـب الـــرئـيــسـيـــة الـتـي تم تحـــديـــدهـــا ضـمـن
استراتـيجية التنميـة الوطنية: إدارة المـوارد العامة وإدخال
إصلاحـات اقـتصـاديـة وإصلاحــات في القطـاع الاجـتمـاعي

والاستثمار والطاقة الزراعة.
كمــا تم تنـاول بــرامج الاستـثمـار والإصلاح بــالتفـصيل في
هـــذه الـــوثـيقـــة وذلـك بغـيـــة بلـــوغ الإيفـــاء بـــالالـتـــزامـــات
المـتبــادلــة الـتي سـيقــوم كل مـن حكــومــة العــراق والمجتـمع

الدولي بتنفيذها معاً.
ومن ثم تنعكس إجراءات الإصلاح والاستثمار ضمن اطار
عمل مـالي متـوسط الأمـد للوصـول إلى الـتوقعـات المالـية

خلال الأمد المتوسط.
وضع العهد جـدولًا زمنيـاً لعمل الـشركـاء الدولـيين بما في
ذلـك الالتــزامــات المــاليــة المـلمــوســة المــدرجــة ضمـن جهــود
الإصلاحــات الحكــوميــة والمقــامــة علــى أســاس إطــار عـمل
معـتمـــد دوليــاً يـتم مـن خلاله الـتعــرف علــى احـتيــاجــات

العراق.
وتختتم هذه الوثيقة بتقديم إيجاز عن خطوات التنسيق
والتنـفيذ والمـتابعـة والقيـام بعمليـات القيـاس بما يـنسجم
مع عـملـيـــة الفـــريق الاسـتــشـــاري. وتقـــوم علـــى الخـطـط
الـوطنية القـائمة وآلـيات تنسـيق المساعـدات كاستـراتيجية

)           ( تنشر نص العهد الدولي مع العراق )الحلقة الاولى (

حدود معايير العدالة الانتقالية المعترف بها.
.4 تحقيق الرؤية  – الملف الاجتماعي الاقتصادي

في سيـاق الاستـراتـيجيـات الـسيـاسيــة والأمنيـة لحكـومـة
العـــراق، يقـــدم هـــذا القــسـم صـــورة إجـمـــالـيـــة للأهـــداف
وبــرامج الإصـلاح والاستـثمــار خلال الــسنــوات الخمـســة

القادمة )2011-2007(.
تــــوجــــز هــــذه الــــوثــيقــــة الـبـــــرامج الخــــاصــــة بـــــالإصلاح
والاسـتثمـار والتي سـتقوم الحـكومـة العراقـية بـتنفيـذها

بدعم من المجتمع الدولي من خلال العهد.
وقـد تم أيضاً تـوضيح احتياجـات العراق الخاصـة بإعادة
الإعـمار والتنميـة في استراتيجيـة التنمية الـوطنية التي
تحدد الـنقاط الأربعـة التـاليـة كأعـمدة رئـيسيـة للتنمـية

المستدامة في العراق:
1- تــدعـيـم أسـس الـنـمــو الاقـتـصــادي بمـــا في ذلك إطــار
عـمل ثــابـت للاقـتـصــاد الـكلـي وبمــا يـنــسجـم واتفــاقـيــة

 SBAالمبرمة مع صندوق النقد الدولي.
2- تنشيط القطاع الخاص من خلال خلق بيئة مؤاتية.
3- تحــسـين نــوعـيــة الحـيــاة بــدءاً مـن تــوفـيــر الخــدمــات

الأساسية.
4- تعزيز الإدارة الرشيدة والأمن ومكافحة الفساد.

يــــركــــز الـعهــــد الــــدولــي علــــى أربعــــة مجــــالات رئـيـــسـيــــة
للإصلاحــات والاستـثمــارات إضــافــة إلــى قـطــاعـين، هي:
إصـلاح إدارة المــــــــوارد الـعــــــــامــــــــة، الإدارة والمــــــــؤســــــســــــــات،
الإصلاحـــات الاقتـصــاديــة، إصلاح القـطــاع الاجـتمـــاعي
وقطـاعي الـزراعـة والطـاقـة. وقــد اختيـرت هـذه المجـالات

نظراً لأهميتها في تعزيز قدرة العراق على:
أ- تعبئة موارده.

ب- جذب الاستثمارات الأجنبية والمساعدات.
جـ- اسـتغلال المــوارد بطـريقـة فعـالــة تتـميـز بـالـشفــافيـة

وتخضع للمساءلة.
وعـلاوة علــــى المجــــالات المــــذكـــــورة أعلاه، يـــــوضح الـعهــــد
الــدولـي سـتــراتـيجـيـــة حكــومـــة العــراق حـيــال الـتكـــامل

الاقتصادي الوطني والعالمي.
أولاً. إدارة الموارد العامة 

الهـدف: تحقـيق أقصـى فـائــدة ممكنـة من المـوارد العـامـة
للــشعـب العــراقـي في جـمـيع الأقــالـيـم والمحــافـظــات مـن
خلال إنشـاء نظام لإدارة عـائدات النفـط والموارد الأخرى
يتسم بالفـعالية ويتمـيز بالشفـافية ويخضع لـلمساءلة.
استخدام الموارد العـامة لدعم الوحدة الـوطنية والتنمية

المستدامة المتنوعة.
أ- العائدات النفطية

ستقـوم الحكومـة بإنشـاء نظام لإدارة الـثروة النفـطية في
العـراق يـتميـز بـالـشفـافيـة ويخـضع للـمسـاءلـة من أجل
تحقــيق الفـــائـــدة لجـمـيع المـــواطـنـين بمـــا يـتـمـــاشـــى مع
الــدسـتــور. ولـتحقـيق هـــذا الغــرض، سـتفـتـح الحكــومــة
حـسـابـاً نفـطيـاً مـوحــداً لتــسلمّ إيـرادات جـميع مـبيعـات

الغاز والنفط الخام.
سيخضع الحـساب الخـاص بالنـفط إلى مـراقبة صـارمة
وتـــدقـيق بمـــا في ذلك المـــراجعـــة الــسـنـــويــــة للحــســـابـــات
بـواسطـة شـركـة تـدقيق مـعتمـدة عـالميـاً، ونشـر المعلـومـات
بــصــــورة مـنـتــظـمــــة وكــــذلـك تـــســــويــــة بـيــــانــــات الإنـتــــاج
والـتصـديـر والمبـالغ المـدفـوعـة والإيـرادات. وسيـتم إنـشـاء
آليــات للتــدقيق والمــراقبــة مثل تـشكـيل مجلـس مـسـتقل
للـتدقـيق والمراقـبة لـلإشراف علـى الحسـاب ونشـر جميع

المعلومات ذات الصلة.
وتــــوفــــر مـبــــادرة الــــشفــــافـيــــة الخــــاصــــة بــــالــصـنــــاعــــات
الاستخــراجيـة الأدوات اللازمـة لمــراقبـة عـائــدات النـفط
والمـبنيـة وفق أفـضل الممـارسـات الـدوليـة. كمـا تـوفـر أيضـاً
إطـــار عـمـل يعـنـــى بـبـنــــاء القـــدرات الخـــاصــــة بمجـــالات
الــشفـــافـيـــة والمــســـاءلـــة. وسـتقــــوم الحكـــومـــة العـــراقـيـــة
بـــالمـصـــادقـــة علـــى مـبـــادئ مـبـــادرة الــشفـــافـيـــة الخـــاصـــة
بـالـصنـاعــات الاستخــراجيـة وسـتبـدأ بـإجـراء مـشـاورات

تمهيدية باتجاه تنفيذها.
وسـيـتـم إنــشـــاء آلـيــــة لإدارة العـــائـــدات الـنفـطـيــــة وذلك
لـضمان تحقيق تقاسم عادل وشـفاف لعوائد النفط بين
العـراقـيين كـافــة. وسيـضـمن مـثل هــذا النـظــام النـزاهـة
المـاليـة وتمـويل مـستقــر للحكـومـة المـركـزيـة والحكـومـات
المحلـيــة. سـيـــرتكــز الـنـظــام المــالـي الحكــومـي )فــدرالـيــة
مالية( على التخصيص الـواضح للعوائد والانفاق فيما
بين مستويـات الحكومة وسيساعـد الحكومات المحلية في
تعــزيــز قــدراتهــا علــى تقــديم الخــدمــات واعـتمــاد أفـضل

ممارسات الإدارة الرشيدة.
وسـيـتــم وضع الـــسـيــــاســــات الــنقــــديـــــة وتلـك الخــــاصــــة
بالاقتـصاد الكلي مـوضع التنفيـذ لتمكين الاقتـصاد من
الـتكـيف مع الآثــار الـسلـبيــة النــاجمــة عـن تقلـب أسعــار
النفـط، وأيضاً إلى تـشجيع التنميـة المتنوعة والمـستدامة

في بيئة اقتصادية مفتوحة وسليمة.
ب- الإدارة المالية العامة

الهـدف: ستـقوم الحـكومـة بإدارة مـاليتهـا العـامة بـصورة
تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية، على أن تتضمن:

*توحيد الميزانية ضمن حساب الخزينة الموحد.
*رفع مـستـوى شـافيـة الميـزانيـة وتعـزيـز مـراقبـة مجـلس

النواب.
*تحسـين مستـوى مراقـبة المـساعـدات والمعونـات الدولـية
عن طــريق إدراج الـتحــويلات الـــدوليـــة ضمـن الميـــزانيــة،
حتـى ولو لم يتم إنـفاق هذه المسـاعدات من خلال أجهزة

الحكومة العراقية.
*وضع المـيـــزانـيـــة في إطـــار عـمل مـــالـي واقعـي مـتـــوسـط

المدى.
*وضع إجـراءات عـمليـة تـتعلق بـإعــداد التقـاريـر وكـشف
المعلـــومـــات مــن أجل الارتقـــاء بمــسـتـــوى عـملـيـــات رسـم
السياسة وتمهيد السبيل أمام المساءلة والمشاركة العامة.
*إجـــراء التــدقـيقــات الحـســـابيــة لمـــاليــة الحكــومــة وفقــاً

لمعايير المحاسبة العالمية ونشرها بصورة منتظمة.
*العـمل علـى إزالــة العــوائق الإداريـة لـتحـسـين القـدرات
الخـــاصـــة بـــالمـنـــاقـصـــات وعقـــود المــشـــاريع الـــرأسـمـــالـيـــة
والاستـثمـار في المـشــاريع الـكبـرى المـسـتقـرة مــاليــاً خلال
الأمـــد المتــوسـط حــسب مــا تم تحــديــده في إطــار العـمل
المالي متوسط الأمد الحالي والمستقبلي في )الملحق 5(.

*اعـتمـاد أفـضل الممـارسـات الــدوليـة في تـنفيــذ الميــزانيـة
وإجراءات العقود العامة.

*جعل إجــراءات تـنفـيــذ المـيــزانـيــة مـتـنــاغـمــة في جـمـيع
أرجاء العراق.

*تحقيق الـتوازن بين الكفـاءة وأفضل الممـارسات العـالمية
في تـنفيـذ الميـزانيـة وإجـراءات العقـود العـامـة وتطـبيقهـا
بـانـسجـام في جـميع أرجـاء العـراق، علـى مـستــوى البلـد
ككل وعلـى مسـتوى المحـافظـات وذلك عن طـريق اعتـماد

قانون ومنظومة شاملة للعقود العامة.
*تـنفيـذ وتـشغـيل نظـام معلـومـات إدارة مـاليـة في جـميع
الـوزارات والمحــافظـات، بمـا في ذلك إدارة العقــود وكشـوف
المرتبات الحكومية، وكذلك تخطيط الميزانية والمساءلة.
*الـشـروع في مـراجعـة الإنفـاق العـام لـتقيـيم جـودة إدارة
الميزانية ومعرفة السبل الكفيلة بتحسين هذه المجالات.
*إنشـاء نظام مالي بـين مختلف دوائر الدولـة )فيدرالية
مـــالـيـــة( مـبـنـي علـــى تخـصـيـصـــات واضحـــة للإيـــرادات
والنفقات عـبر مسـتويات الحـكومة ومـساعدة الحـكومات
المحلية علـى تعزيز قـدراتها في تقديم الخـدمات وتطبيق

ممارسات الإدارة الرشيدة.
*مـراجعـة الـسيـاســة الضـريـبيــة والكمـركيـة والإجـراءات
المتعلقة بهما، بهـدف توفير وسيلة مـستقرة لزيادة موارد
الحكـومة الـعراقيـة ورفع مستـوى النمـو وتطـوير القـطاع

الخاص.
*بـنــــاء القـــدرات الإداريـــة في جـمــيع المجـــالات المــتعـلقـــة

بإدارة الأموال العامة على المستويين الوطني والمحلي.

والإقليمي.
أ. بناء قدرات القوات الأمنية العراقية

*تعزيـز سلطة الـدولة بشكل فـاعل يتطلب بـناء قوات أمن
خــاليــة من الــصبغـة الــسيــاسيــة وغيــر منحـازة ومـسـؤولـة
وتـعمل بـشفــافيـة ومهـنيــة ومنهــا الجيـش والـشـرطــة. تعي
الحكـومـة أهـميـة وضـرورة تـرجمـة هـذه المبـادئ إلـى بـرامج
عمليـة عنـد تنـظيم قـواتهـا الأمنيـة وعملـها. وسـوف تعمل
الحكــومــة مع الـشــركــاء الـــدوليـين علــى إعــداد قـــوات أمن
عــراقيـة مـدربــة جيـداً ومـنضـبطــة وتتـمتع بــالكفــاءة وتعي

وتحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
*تـعتــزم الحكــومــة تنـفيــذ جــدول زمنـي لتـطــويــر وتعــزيــز
قـوات الأمن العـراقيـة بالإمـكانـات والقـوى المطلـوبة بـهدف
تحقيـق الاكتفـاء الــذاتي في هـذا الـشـأن قـبل حلـول نهـايـة
فتــرة نفـــاد العهـــد، ويتـعين تــوفــر مـســاعـــدات دوليــة أوسع

لضمان نوعية التشكيلات الأمنية.
*ســوف تعـمل حكــومــة العــراق علــى نـشــر بــرامج تـــوعيــة
لـضـمـــان اسـتـمـــرار دعـم جـمـيع الأطـــراف لخـطــط بغـــداد

والبصرة الأمنية وتطبيقها.
ب. تــــولـي المـــســــؤولـيــــات الأمـنـيــــة والعـمـل مع الأصــــدقــــاء

والحلفاء
*وطبقـاً لـذلك، فـإن الحكـومـة عـازمـة علـى تكـويـن جيـش
عـراقي وجهاز شرطـة كمؤسسـات وطنية تضطـلع بمسؤولة
تقـتصـر عليهـا وحـدهـا في جـميع المنـاطق العـراقيـة ويعـول
علــيهـــــا الــــشعــب العـــــراقـي في الحــصـــــول علـــــى حـمـــــايــته
الشخصية. وسيغلب مـبدأي "الإدارة المدنية الديمقراطية"
و"دولـــة واحـــدة، جـيــش واحــــد" علــــى تكـــويـن قـــوات الأمـن

العراقي.
ج. حل الميليشيات ونزع سلاحها وإعادة دمج أفرادها

*يحظـر الدسـتور الاستخـدام غير المخـول لأية قـوة أمنية،
وستـسعـى الحكـومـة العــراقيــة من خـلال خطــة المصـالحـة
الوطـنية إلى الحصـول على دعم جميع الأطـراف لبرنامج

حل الميليشيات ونزع سلاحها وإعادة دمجها.
*إن خلق ظـروف سيـاسيـة واقـتصـاديـة تـسهم في التـطبيق
المحتـمل لبـرنـامج حل ونــزع السلاح وإعـادة الـدمج سيكـون

من أولويات الحكومة.
*ستـسعــى الحكـومـة إلـى الـوصــول لاتفــاق سيــاسي وإلـى
إطار تشريعي مناسب لحل الميليشيات، يشتمل هذا الإطار
علــى القــانــون المـقتــرح لحـل الميـليــشيـــات، التـشــريع الــذي
يهــدف إلــى الــسيـطــرة علـــى حيـــازة الأسلحـــة وانتـشــارهــا
إضـافـة إلـى سلـسلــة من التـدابيـر الـراميـة إلـى بنـاء الثقـة
تـتضمن برنامجاً لـلعفو العام ينسجم مع المعـايير المقبولة
للعــدالــة الانـتقــالـيــة وبمــا يـتـمــاشــى والــسـيــاق الــوطـنـي

العراقي.
*سـتـــوفــــر الإصلاحـــات الاقـتــصـــاديـــة المـــوجـــزة في الـعهـــد
الـظروف المـؤاتيـة التي من شـأنها تـطويـر البـرامج المتعـلقة
بــإعـــادة دمج المـيلـيــشـيــات وبــاقـي المجــامـيع المــسلحــة، غــذ
ستتـبنى حكـومة العـراق بمسـاعدة المجتـمع الدولي والأمم
المتحـدة، بـرنـامجـاً شـاملًا بـتكلفـة معقـولـة يـرمي إلـى حل
المـيليـشيـات ونـزع سلاحهـا وإعـادة دمجهـا، بــالاعتمـاد علـى

التجارب الدولية لمرحلة ما بعد الصراعات.
ثالثاً. حقوق الإنسان

الهــــدف: دعــم حقــــوق الإنـــســــان واعـمـل علــــى حـمــــايــتهــــا،
وتـــرسـيخ سـيـــادة القـــانـــون، والــتغلـب علـــى تـــركـــة المـــاضـي

الثقيل.
أ. اعـتمــاد نـظــام شــامل لحقــوق الإنـســان في جمـيع أرجــاء

البلاد
*أن يـتـم اعـتـمــــاد القـــواعــــد والمعـــايـيـــر الـــدولـيــــة لحقـــوق

الإنسان ضمن النظام القضائي المحلي.
*أن يـتم تعـزيـز قــدرة الحكـومــة حيـال تـنفيــذ التـزامـاتهـا

باتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
*أن يـتـم إدراج الــــوعـي بـحقــــوق الإنـــســــان ضـمـن المـنــــاهج
التعليـمية وأن يتم تعزيـزها أيضاً لدى المـشرعين وموظفي
الـنظــام القضـائي الـنظـام وبـاقي مــؤسسـات الـدولـة، ولـدى

جميع فئات الشعب العراقي.
*أن يـتـم إنــشـــاء هـيـئـــة وطـنـيـــة تعـنــــى بحقـــوق الإنــســـان
وتقــديم الــدعـم لهــا لـتحقـيق أهـــدافهـــا المعـنـيــة بمــراقـبــة
حقــــوق الإنـــســــان والــتحـقق في انــتهــــاكــــاتهــــا وحـمــــايــتهــــا

وتعزيزها.
*أن يتـم تعــزيــز قـــدراته الحكــومــة علــى تقــديم الـتقــاريــر
المتعلقة بـالتزاماتها بالاتفاقـيات الدولية لحقوق الإنسان؛
وتـرسـيخ وتعـزيـز قــدراته الـسلـطـات الـوطـنيــة والإقليـميـة
والمحليـة لإنـشـاء قـاعــدة بيـانــات إحصــائيـة حــديثـة يمـكن
الاعـتمـاد عـليهــا حيــال انتهـاكـات حقـوق الإنـسـان والـعمل

على إدامتها.
*سـيتم تعـزيـز دور منـظمــات المجتمع المـدنـي وتنفيـذ إطـار
عـمل قــانــونـي يـتـمــاشـــى مع المعــايـيــر الــدولـيــة، تـتـم علــى

أساسه إدارة تلك المنظمات وسير العمل فيها.
*سـيـتـم تعــزيــز الحـمــايـــة القــانــونـيــة والمــؤســســاتـيــة بمــا
يـتمـاشـى والمعــاييـر الــدوليـة وبخـاصــة الفئــات الضـعيفـة،
كــالأقليـات، والمهجـريـن داخليـاً واللاجـئين والعـائــدين إلـى

الوطن والأرامل والعاجزين.
ب. استحــداث سيـاسـات ومـؤسـســات فعـالــة تعنـى بــسيـادة

القانون والعمل على تطبيقها
*سـيتـم وضع إطــار العـمل القــانــونـي المنـصــوص علـيه في
الدسـتور مـوضع التـطبيق بمـا يتـماشـى كليـاً مع التـزامات

حقوق الإنسان الدولية والوطنية.
*إجراء تـقييم شـامل للمـؤسسـات القائـمة الـتابعـة لجهاز
الــشــرطــة والـنـظـــام القـضــائـي والعــدلـي لغــرض تحــديــد
الــصلات والـثغـــرات القــانــونـيــة والمـتــطلـبــات الـتـنـظـيـمـيــة

والموارد الضرورية لضمان تفعيل سيادة القانون.
*أن تـكون المـؤسسـات العدلـية بمـا فيـها المعـاهد القـضائـية

ومعاهد الطب العدلي، جاهزة للعمل بصورة كاملة.
*أن يتم تـعزيـز إدارة النظـام القضـائي والمحـاكم الجـنائـية
بمـا يتمـاشى والمعـاييـر الدولـية بـدعم مـن المجتمع الـدولي
والأمم المتحــدة، وأن يتم تـقليل المعـدل الـزمـني المتـاح لحل

النزاعات وزيادة عدد قضاة التحقيق.
*أن يـتــم القـيــــام بمـــــراجعـــــة وإصلاح إجــــراءات الإشــــراف

المعنية بالاعتقال وعدم مراعاة الأصول القانونية.
*أن تـتوفـر لدى الـسجون مـرافق منفـصلة وكـافيـة للنـساء
والأحـداث والمعتقلـين بانتـظار مـحاكمـتهم، بحيث تـنسجم

مع المعايير الدولية.
*سـيتـم تنـفيـذ إجــراءات بنـاء الـثقـة مـثل بـرنـامـج للعفـو
العــام يـتمــاشــى مع قــواعــد العــدالــة الانـتقـــاليــة، وإطلاق
سراح الأشخـاص المعتقلين بـصورة غـير قـانونـية والـتعامل
مع تـــركـــة الـنـظـــام الــســــابق علـــى أســـاس سـيـــادة القـــانـــون

واحترام حقوق الإنسان.
ج. إنشاء آليات فعالة للعدالة الانتقالية

*سيـتم تـنفيــذ استـراتـيجيـة شـاملــة للعـدالــة الانتقــاليـة
تتعـامل مع عمليات التـدقيق والتمحيص والمقـاضاة وسرد
الحـقــــــــائـق وآلـــيــــــــات الـــتـعــــــــويــــض. وســـيـــتـــم دعـــم هــــــــذه
الاستـراتـيجيـة عن طــريق العمل الـذي قـام بـإنجـازه مـركـز

شؤون المفقودين والمختفين.
*ستـتم إعـادة هـيكلـة هـيئـة اجـتثــاث البعـث وجعلهـا هـيئـة
معنية فنيـة مجردة من الأغراض السياسية. وسوف تتخذ
الخطوات اللازمة لضمـان التقيد بالقواعد الإجرائية ذات

الصلة كما نص عليها القانون وفقاً للدستور.
*سيـتم إعـداد مـشـروع قـانــون للعفــو ينـسـجم مع المعــاييـر
الــدولـيــة الـتـي تــوازن بـين العــدالـــة والعفــو وذلـك تمهـيــداً
لمـناقشته وتقـديمه إلى مجلس الـنواب. كما سـيتم تعويض

ضحايا النظام السابق.
*سـيـتـم إعـــداد الــضـــوابــط واتخـــاذ الإجـــراءات المـنـــاسـبـــة

لتعويض ضحايا العنف السياسي والإرهاب.
*سيتم إنشـاء آليات لإعادة تعيين أو إعـادة تدريب موظفي
الحكومة السابقة العـاطلين عن العمل حالياً وذلك ضمن

- تقاسم الموارد بعدل وإنصاف.
- التعاون مع دول الجوار على أساس المصالح المتبادلة.

وللإيـفاء بـالمتطلـبات المـذكورة أعـلاه، يتعين علـى الحكـومة
تـولـي عمليـة إدخـال الإصلاحـات المـؤسسـاتيـة الـراميـة إلـى
تـرسيـخ هيبـة القـانـون بمـا في ذلك تعـزيـز وضـبط وإصلاح
جميع وسـائل القـوة المعمـول بهـا ومنهـا النظـام القضـائي؛
وإنـشاء وتنـفيذ بـرنامج مـتوازن للعـدالة الانـتقالـية؛ ورسم
سيـاســات تعنــى بتـوزيع المــوارد بصــورة منـصفــة ومقبـولـة؛
وتنـظـيم بـنيــة الخــدمــة العــامــة علــى أســس مهـنيـــة غيــر
طـائفيـة بهـدف إدارة الـدولـة علـى كـافـة المـستـويـات. تتـمثل
أحد الأفكار الرئيسـية العامة التي تدار ضمن الإصلاحات
المؤسسـاتية في إرسـاء احترام سيـادة القانون كـشرط مسبق
أســاسـي لإنجــاح تـطـبـيـق العهـــد. إن وضع أولــويــات لـتـلك

الإصلاحات ستساهم في:
*تعــزيــز سلـطــة الــدولـــة في تنـفيــذ الــسيــاســـات والبــرامج

والمشاريع وجباية الضرائب.
*تـفعــيل الــــدسـتــــور والقــــوانـين لــضـمــــان أمـن المــــواطـنـين

وحماية الممتلكات الخاصة والعامة وإنجاز العقود.
*إنشاء مؤسسات سياسية تتسم بالشمولية والشرعية.

*تقوية النظام القضائي وإدارة القضائية.
*إقـامـة علاقـات مـستقـرة وبنـاءة مع دول الجـوار والمجتمع

الدولي.
أ- الحوار الوطني والمصالحة

*سـتـــواصـل الحكـــومــــة تقـــديم دعـمهـــا لـتــطـبـيق قـــرارات
مجلــس الأمـن ذات العلاقـــة، وتعــزيــز الإنجــازات المـتـعلقــة

بالعملية السياسية.
*إذا مـــا أعـــدنـــا إلـــى الأذهـــان قـــراري مجلــس الأمـن 1546
و1618 فــإن العــراق مـلتـــزم بمكــافحــة الإرهــاب، إذ لـم يعــد
تهــديـــداً للعـــراق فحــسـب بل للـمـنـطقـــة والعــالـم بــأســره.
يــسـتلـــزم دعـم العـــراق دعـمـــاً كـــاملًا مـن المجـتـمع الـــدولـي

والدول المجاورة إذا ما أريد له الانتصار في معركته هذه.
*يتـم تطبيق بـرنامج المصـالحة الـوطنية بـرمته من خلال
عـملية تـشاوريـة مسـتمرة علـى الصعيـد السيـاسي. وقد تم
تـــشكـيل لجـنـــة المـصـــالحـــة الـــوطـنـيـــة ولجـــانهـــا الفـــرعـيـــة
واسـتهلـت أعمــالهــا. وسـتمـضـي الحكــومــة قــدمــاً بـعمـليــة
المصـالحـة الــوطنيـة عبــر جميـع السـبل المتـاحـة بــاعتبـارهـا

من أهم الأولويات.
*ويـدعـو بـرنـامج المصـالحـة الـوطنيـة، مـن بين جملـة أمـور
أخـــرى، إلـــى نـبـــذ العــنف بجـمـيـع أشكـــاله والالـتــــزام بحل
الخلافــات بــوســـائل سـيــاسـيــة وقــانــونـيـــة. ويحـبـــذ القـيــام
بعمليـة سياسيـة شاملـة ترمي إلـى بناء الـثقة وطمـأنة من

يشعرون بالإقصاء منها.
*تقــــوم الحـكــــومــــة بـتــــوســيع الحــــوار لــتعــــزيــــز الــــوحــــدة
والمصـالحـة الـوطـنيــة وسيـتم تـطبـيق البــرامج بغيـة إرسـاء
حــوار حقـيقـي بين الأطـراف المـتنـازعـة مـن أجل الحــد من

التوتر في بغداد والمناطق الأخرى الساخنة.
*تقدم الحكومـة دعهما لحمـاية حقوق الإنـسان وملاحقة
من يـنتـهكهــا قـضــائيــاً بغـض النـظــر عن انـتمــاءاتـهم، وأن
تـتعامل مع مـوضوع الميـليشيـات والتشـكيلات المسلحـة عبر

وسائل اقتصادية وسياسية وغيرها.
*تعـتـبــر مــســألـــة إيجـــاد حلــول دائـمــة لمــشـكلــة الـتهجـيــر
الـــداخلــي للعـــراقـيـين مــســـألـــة ضـــروريـــة لـتعـــزيـــز الحـــوار
الــوطـني وأســاســاً لــوحــدة الــوطـنيـــةز ستــسعــى الحكــومــة
لإيجـــاد الــظـــروف الأمـنـيــــة والقـــانـــونـيــــة الملائـمــــة لعـــودة

المهجرين قسرياً.
*إن بناء مـؤسسـات الدولـة بجميع مـستويـاتها علـى أسس
المهنية والشفافـية والمساءلة يـشكل أساس الإدارة الرشيدة.
وستولي الحـكومة خـلال عملها اهتـماماً شـديداً بمكـافحة
الفساد والمحسوبـية والتدخل السيـاسي الحزبي والطائفي

والعرقي.
*ستعـمل الحكـومــة علــى إيجــاد حل سلـمي وعـادل بـشـأن
وضع كــركــوك، آخــذة بـعين الإعـتبــار وجهــات نـظـــر جمـيع
المكونات والعمل وفقاً للدستور لتجنب أي تصاعد في حدة

التوتر.
*تعـي الحكـــومـــة الـــدور المهـم الـــذي يـضـطـلع به المجـتـمع
المـدني في تعـزيـز عـمليـة المصـالحـة الــوطنيـة، لـذا ستـتبنـى
قــــانــــونــــاًَ لمـنــظـمــــات المجـتــمع المــــدنـي يـتـــسـم بـــــالانفـتــــاح
والديمقراطية والعمل على تفعيله بغية تعزيز دورها بهذا

الصدد.
*حكـومة العراق عازمة على حمـاية الديمقراطية من خل
أنظمة تتسم بالشفافية والمساءلة يتم عن طريقها احترام

سيادة القانون وبالتحديد حقوق الإنسان.
*أن تـعمل الحكومـة على وضع إطـار عمل تشـريعي يسمح
بــوجــود إعلام حــر ومـسـتقل مــدركــة دور الإعلام في تعــزيــز

الحريات الفردية وقيام مجتمع منفتح.
ب. تطبيق البرنامج السياسي والتشريعي

*أن يعـمل مجلـس النـواب علـى تـبنـي جمـيع التـشـريعـات
المــــشـــــار إلــيهـــــا في المـلحـق 3 بحــــســب الأولـــــويـــــات والــبـــــدء
بـــالتــطبـيق الفــوري لهــا وفقـــاً للجــدول الــزمـني الــذي تم

تحديده.
*يـقتضـي الدسـتور الـعراقـي مراجـعة مـن مجلس الـنواب.
سـتـتـــابع الأطـــراف العـــراقـيـــة هـــذه العـملـيـــة وفقـــاً لـبـنـــود
الــدسـتـــور بحــسـب الأولــويــة وبــروح المـصــالحــة الــوطـنـيــة
وبـطــرق تعـزز وحــدة العــراق. وسيـتم نـشـر حـملات تــوعيـة

لضمان شمولية عملية مراجعة الدستور.
*أن تـضمـن الحكـومـة إصــدار جمـيع القــوانين الــرئيــسيـة
المشـار إليهـا في الدسـتور حـتى يـتسنـى تنفـيذهـا، كمـا تقوم
بإنـشاء جـميع الهيـئات المـستقلـة المنـصوص علـيها في بـنود

الدستور.
*أن تحـدد الحكـومـة تــاريخيـاً معـينـاً لإجــراء الإنتخـابـات
البـلديـة وانتـخابـات مجـالس المحـافظـات، ويحـبذ أن تـكون
في الفـتـــرة الـــواقعــــة خلال الأشهـــر الأولـــى مـن عـــام 2007
ومنتـصفه حالمـا تتـوفر جـميع الشـروط الأساسـية الملائـمة

لعملية التصويت الحر والنزيه.
ج. التعاون والتكامل الإقليمي والدولي

*أن يـسعـى العـراق بقـوة إلـى تعـزيـز الانـسجــام والتفــاهم
بين جـميـع جيــرانه، بحـيث لا يـسـمح بــاسـتخــدام أراضـيه
ومــواده بمــا يـتعــارض مع مـصــالح أي مـن جـيــرانه، وأن لا
يــسمح بـأي تـدخل في شـؤونهـا الــداخليـة. وتعـتبـر مـسـألـة
الاحتـرام المـتبـادل للـسيــادة والتعـاون علـى أســاس المصـالح

المشتركة أمراً حتمياً في استقرار المنطقة.
*أن تعـمل الحكـومـة مع شـركـائهـا الإقلـيمـيين والـدولـيين
سعـيـــاً لـلحفـــاظ علـــى وحـــدة الأراضـي العـــراقـيـــة وتـــأمـين
حـدوده ووضع حـد لـدخـول الإرهـابـيين والمجــرمين وتـدفق

الأسلحة إلى العراق.
*وستخــوض الحكـومــة في مفـاوضــات مع دول الجــوار من
أجل تــرجـمـــة الاتفــاقـيــات الـتـي تم الـتـــوصل إلـيهـــا خلال
الاجتمـاع التـاسع لـوزراء خـارجيـة دول جـوار العـراق الـذي
عقــد في 9 تمــوز / يـــوليــو 2006 والاجـتمـــاع الثـــالث لــوزراء
داخلــيـــــة دول جــــــوار العـــــراق الــــــذي عقــــــد في 18 أيلـــــول /
سبتمـبر 2006 إلـى برامـج تعاونـية ملـموسـة، بحيث تـشمل
هذه البرامج على إنشـاء لجنة ثنائية مشتركة مع كل دولة
مـن دول الجــــوار بغـيــــة تعـــزيـــز الــسـيــطــــرة علـــى الحـــدود،
ومكـافحـة الإرهـاب والتهـريب وبهـذا تقـدم الـدعم للـعمليـة

السياسية القائمة حالياً في العراق.
*كـمــــا سـتـــــواصل الحـكــــومــــة تــــشجــيع الـــــدول العــــربـيــــة
والإسلاميـة في المـنطقـة وجـامعـة الـدول العـربيـة ومنـظمـة
المؤتمر الإسلامي ودول الخليج العربي على دعم المصالحة
الـــوطـنـيـــة في العـــراق والعــمل معـــاً نحـــو إقـــامـــة مـنــطقـــة
تسودها روح الصداقة والتعاون. ومن المؤمل أن تقدم الأمم

المتحدة مساعداتها لهذه المبادرة الإقليمية.
ثانياً. الملف الأمني

الـهدف: تـوفيـر الأمن والأمـان لجميع الـعراقـيين، وحمـاية
سيــادة العــراق والمـســاهمــة في تحقـيق الاسـتقــرار الــوطـني

الـتـنـمـيـــة الـــوطـنـيـــة علـــى سـبـيل المـثـــال ومجـــامـيع عـمل
القطـاعات والفـرق الأخرى، وتعـزيزهـا كلمـا دعت الحـاجة
لـتعكـس الاحـتيـاجـات والـوقــائع المــستجــدة. وتعـد عـمليـة
الفـريـق الاستـشــاري أداة لهــذا العهــد ونتـاجــاً له في نفـس
الوقـت، إذ توفـر آليـة تتـسم بـالشفـافيـة والشـمولـية والـقوة
بـالنسبة لآلـية التنسـيق والتخطيط مع الأطـراف العاملة

المحلية منها والدولية.
2- بيان العهد الدولي مع العراق

قـررت حكـومـة العـراق والمجـتمع الــدولي تعـزيـز شـراكـتهمـا
بغيــة رفع المــستــوى المعيــشي للـشـعب العـراقـي، واستـكمـال
عملية إعادة إعمار العـراق وتمهيد الطريق أمامه للوصول
إلـى مـرحلـة الاكتفـاء الـذاتي والازدهـار في مـجتمـع يسـوده

نظام سياسي ديمقراطي اتحادي تعددي.
وقـد أكـدا مـواصلــة تبــادل الالتـزامــات بيـنهمـا بـروح مـؤتم
مـــدريـــد 2003 واجـتـمـــاع أبـــو ظـبـي أيلـــول 2006 واجـتـمـــاع
الكـويـت تشـريـن الأول 2006 سعيـاً لتـحقيق عـراق مـستقـر
ومـــزدهـــر، يــســــوده الحكـم الـــرشـيـــد، وتـتـــرسخ فــيه حقـــوق
الإنــســـان العـــراق في ظل سـيـــادة القـــانـــون، وكــــذلك إدامـــة

وتقوية هذه الالتزامات طوال مدة العهد وما بعدها.
1- الالتزام بما حققه العراق الجديد من إنجازات متمثلة
بـاعتمـاد دستور في تـشريـن الثانـي 2005، وإجراء انتخـابات
بـرلمانـية في كـانون الاول 2005، وتـشكيل أول حكـومة دائـمة

بموجبه في آيار .2006
2- الادراك أن تــطـبـيق الـــرؤيـــة المــشـتـــركـــة بـين الــطـــرفـين
لمــسـتقـبل العــراق بـصــورة نـــاجحــة تــسـتلــزم نـبــذ الإرهــاب
والتطـرف وإجـراء حـوار ومصـالحـة وطنيـة، وتـشكيل قـوات
أمـنيـة علـى أسـاس المهـنيـة والـولاء للـوطـن فقط، والـسعي
الجــاد لـتخلـص مـن الـتهــديــدات الإرهــابـيــة، إضــافــة إلــى

إيجاد حل مقبول لمسألة دمج الميليشيات.
3- الاعـتــراف بــأن أمـن وازدهـــار وسعــادة الــشعـب العــراقـي
يـتــــوقـف علــــى الـتــــزام الحـكــــومـــــة العــــراقـيــــة بمـــــواصلــــة
الإصلاحـــات الاجـتـمـــاعـيـــة والاقـتـصـــاديـــة الأســـاسـيـــة في
مجـــالات إدارة المــــوارد العـــامـــة والإدارة الـــرشـيــــدة وتقـــويـــة
مـــؤســســـات الـــدولـــة وإصلاح الـــدعــم الحكـــومـي وتـطـــويـــر
القـطــاع الخــاص وإعــادة هـيكلــة القـطــاع المـــالي وتحــسين
الأمن والاسـتقرار وإقـامة إطـار عمل تنـظيمي ومـؤسسـاتي
يـرتكـز علـى سيـادة القـانـون، وإصـدار قـانـون الـنفط والغـاز،

ورسم سياسة إدارية جيدة لقطاع الزراعة والمياه.
4- التـأكيـد أن هـذه الاصلاحـات لا يمكـن تحقيقهـا إلا من
خـلال التفـاعـل والتعـاون والــدعم الــدولي الحـقيقـي ومنه
الاسـتـثـمـــارات الـتـي بـــوسـعهـــا ســـد الـنقــص المـــوجـــود بـين
احتياجات العراق وإمكـاناته المتاحة خلال الأمد المتوسط،
ومـن بـين هـــذه المــســـاعـــدات الــسعـي لإطفـــاء جـمـيع ديـــون
العـــراق بـنــسـبـــة 100%، وتقـــديم الـــدعـم الـتقـنـي له وبـنـــاء

قدراته وتقديم جميع أنواع المساعدات.
5- الاتفاق علـى أن يلتقي طـرفا العهـد الدولـي مع العراق
أو من يمـثلـهمــا بــشكل مـنتــظم بـغيـــة تنـسـيق جهـــودهمــا
ومـراجعـة سيـر التقـدم الـذي يطـرأ علـى تلك الإصلاحـات
والمـساعـدات حسـب الآليات والجـداول الزمنـية المعـتمدة في

ملاحق وثيقة العهد الدولي مع العراق.
6- الـتــــأكـيـــــد علــــى الالـتــــزام المـتـبــــادل لمـــــواصلــــة إدخــــال
الإصلاحـات وتقديم المـساعـدات التي تم التعهـد بها خلال

المؤتمر الأخير.
3- تحقيق الرؤية - الملف السياسي والأمني
أولاً. الملف السياسي

الهـــدف: عـــراق مـــوحــــد وديمقـــراطـي وفـــدرالـي ذو سـيـــادة
ومندمج مع محيطه الإقليمي والعالمي.

يشـهد الـعراق الآن مـرحلـة انتـقالـية نـحو بـناء بـلد يـتمتع
بـــالــسـيـــادة ومـــوحـــد وفـــدرالـي يــنعـم جـمــيع أفــــراد شعــبه
بــالعيـش بكـرامــة. في ظل ظـروف بـاتـت تتــسم بـالـصعـوبـة
البـالغة، تسعى حكومة العراق إلى تحقيق هذا الهدف إلى
جانب مهمتها ذات الـطبيعة المعقدة والمتمثلة بإعادة إعمار
الــبلـــــد. ويمــثـل الإصلاح الاقــتـــصـــــادي والـــــدعــم الـــــدولــي
بــالنـسبـة لمـســاعي العـراق عـنصــراً مهمـاً في تعـزيـز الـوضع

الأمني وإعادة الاستقرار للبلاد.
وقـد أطلـقت الحكـومــة خطــة المصـالحـة الـوطـنيــة لتــوفيـر
الحـمــايـــة وإيجــاد الـظــروف المــؤاتـيـــة للإسـتقــرار، وقــد تم
تطويـر هذه المبـادرة بمشـاركة الأحـزاب السيـاسية العـراقية
في المجلـس الــسيـاسـي للأمن اوطـني وشــريحــة واسعــة من
الأطــراف الــسـيــاسـيــة العــاملــة، وقــد تم إنجــاز الخـطــوات
الأولــــى نحـــو الــنجـــاح. وسـتـــواصـل الحكـــومــــة العـــراقـيـــة
جهـودها المبذولة نحـو توسع حجم مشاركـة الفئات المهتمة
بــــالمـبـــــادرة بغــض الـنــظــــر عـن تـــــوجهـــــاتهــــا الـــسـيــــاسـيــــة

والأيديولوجية.
سـتــــوضح الأقـــســــام الآتـيــــة مـن الـعهــــد كــيف سـيـتـــسـنــــى
للـمبادرات الـتي تولـتها حكـومة العـراق توفيـر بيئـة راسخة
سيـاسيـاً وأمنـياً لازمـة لتحقيق دعـائم العهـد الاقتصـادية.
وفي نفـس الـــوقت، تـصف هــذه الأقـســام الأوضــاع الأمـنيــة
والـــسـيــــاسـيــــة الـتـي لـن يـتــم الإيفــــاء بهــــا دون دعـم دولـي
حقيقي لإصـلاحات العـراق الاقتـصاديـة من خلال الـعهد.
سـيـتـم إخـبــار الـشــركــاء الــدولـيـين بــالمـسـتجــدات المـتـعلقــة
بـتـطـبـيق بــرامـج حكــومـــة العــراق في المجــالـين الــسـيــاسـي
والأمني والجدول الزمني التشريعي )الملحق 3( وتوسيعها

وتطويرها إذا سمحت الظروف.
لقــد تم وضع الخـطــوط الـــرئيــسيــة لاحـتيــاجــات العــراق
الــسـيـــاسـيـــة والأمـنـيـــة ضـمـن بـــرنـــامـج الحكـــومـــة وخـطـــة
المصـالحة الـوطنـية )راجـع الملحقين 1و2(، وبنـاء عليـه تعد
الـنقـــاط الآتـيـــة مـطـــالـب رئـيــسـيـــة لـبـنـــاء دولـــة مــسـتقـــرة
ومجتـمع متمـاسك وتحـقيق المصـالحة بـين مختلف فـئات

الشعب العراقي:
- نبذ الإرهاب والعمل الفعال في مواجهته.

- نبذ العنف المـوجه ضد الدولة وبين الجمـاعات الطائفية
والعرقية داخل البلاد.

- احترام سيادة القـانون بما فيـها الحريات المـدنية وحقوق
الإنسان.

- بناء عراق ذي سيادة وموحد وديمقراطي وفدرالي.
- إضفاء الطـابع المؤسـساتي علـى الفدراليـة الديمقـراطية

من خلال عملية تستند على أساس الاتفاق والإجماع.


